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الآثار القانونية لإقامة "يمثل الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخرا بشأن 

 مرحلة جديدة في دراسة المحكمة لمختلف جوانب القانون 1 الفلسطينية المحتلةجدار في الأراضي

ويضاف هذا الرأي إلى سلسلة من القضايا التي قالت المحكمة فيها كلمتها في أمور . الإنساني

وكان ذلك على نحو أعمق في بعض القضايا منه في قضايا أخرى،  . تتعلق بالقانون الإنساني

، وكذلك 4، وقضية نيكاراجوا3، وقضية المعتقلين الباكستانيين2ورفووبخاصة قضية مضيق ك

مشروعية التهديد باستخدام أو استخدام السلاح "مؤخرا، رأي المحكمة الاستشاري بشأن 

 .5"النووي

وكما سنرى بالتفصيل، فإن المحكمة تورد تأكيدات محددة فيما يتعلق بالقانون المنطبق في حالة 

، واتفاقية لاهاي 1949وبخاصة فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة لعام الاحتلال العسكري، 

وتتناول قرارات . ، وكذلك فيما يتعلق بالصكوك القانونية لحقوق الإنسان1907الرابعة لعام 

المحكمة أيضا طبيعة القواعد المحددة المنطبقة والحقوق والالتزامات التي تترتب عليها بالنسبة 

وكذلك الحال أيضا بالنسبة لتحديد الالتزامات التي لم تراعِها سلطة الاحتلال في لسلطة الاحتلال، 

القضية محل النظر، والنتائج القانونية المترتبة على عدم الالتزام هذا بالنسبة لسلطة الاحتلال، 

 .والدول الأخرى والمنظمات الدولية

ية، وسنحاول فيها أن نتتبع تلك الاعتبارات هي التي ستشكل أساسا موضوع الصفحات التال

المنطق الذي سارت عليه المحكمة، ونرى كيف يساهم قرارها في توضيح وتحديد بعض المعايير 

 .6الأساسية للقانون الإنساني
 
 
 

                                           
القانون الإنساني "ولها مؤلف عن . العليا الدولية في جنيفالكاتبة حاصلة على درجة الدكتوراه من المعهد الجامعي للدراسات   ∗

 .Le droit humanitaire et les conflits internes» (Pédone, Paris, 1986)»" والمنازعات الداخلية
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 نبذة تاريخية

 ، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية 2003كانون أول /  ديسمبر 8في 

، والذي يطلب فيه 7الذي أصدره في دورة انعقاده الاستثنائية العاجلة العاشرة قرار مجلس الأمن 

 من نظامها الأساسي، أن تبدي رأيها الاستشاري بصفة عاجلة 65من المحكمة، بموجب المادة 

 :ردا على السؤال التالي

  -دولة احتلال  بوصفها -ما النتائج المترتبة في القانون على إقامة الجدار الذي تقوم إسرائيل  "

ببنائه حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمر داخل وعلى حدود القدس الشرقية، على النحو 

المعروض في تقرير الأمين العام، مع مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وبخاصة اتفاقية 

 ." والجمعية العامة؟جنيف الرابعة، والقرارات المتعلقة بهذه القضية، الصادرة عن مجلس الأمن

 موعدا نهائيا لتقديم 2004كانون ثان /  يناير 30وقد حددت المحكمة، في أمر لها، يوم 

شباط /  فبراير 23مرافعات تحريرية يمكن طرحها بشأن هذا السؤال، كما حددت أيضا يوم 

 من الدول  بداية لجلسات الاستماع العامة التي يمكن في أثنائها تقديم مرافعات شفوية2004

  .  8 والمنظمات المخولة التي قدمت أو لم تقدم مرافعات تحريرية

وبعد أن قضت المحكمة، وبإجماع القضاة الخمسة عشر، بأهليتها للرد على طلب الرأي 

الاستشاري، وبعد أن قررت، بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد، هو صوت القاضي 

جابة لطلب الرأي، أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري ، الاستBuergenthal 9 بويرجنثال

 .2004تموز /  يوليه 9في 

 ، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأي المحكمة، بأغلبية كبيرة 2004تموز /  يوليه 20وفي 

 . 10  عن التصويت10 صوتًا مقابل ستة أصوات، وامتناع 150بلغت 
 

 قرار المحكمة

ذكر هنا ما جاء في رأي المحكمة من نقاط بخلاف ما يتعلق بأهلية يبدو لنا من المناسب أن ن

المحكمة وقبول الطلب، أي النقاط التي تجيب بشكل مباشر عن السؤال الذي طرحته الجمعية 

صوت (وقد صدرت جميع تلك النقاط بأغلبية أربعة عشر صوتًا واعتراض صوت واحد . العامة

صوتا القاضي بويرجنثال (التي عارضها صوتان "  دال3"، باستثناء النقطة )القاضي بويرجنثال

عن السؤال الذي ) 3(...) تجيب المحكمة  " :(Kooijmans والقاضي كويجمانس

 :طرحته الجمعية العامة على النحو التالي
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 ببنائه حاليا في الأراضي الفلسطينية - دولة الاحتلال -إقامة الجدار الذي تقوم إسرائيل . ألف

ا في ذلك ما يقع منه داخل القدس الشرقية وعلى حدودها، والنظام المرتبط به، مخالفان المحتلة، بم

 للقانون الدولي؛

إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي تقوم بها؛ وعليها أن توقف فورا . باء

، بما في ذلك ما يقع منه أعمال إقامة الجدار الذي تقوم ببنائه حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

داخل القدس الشرقية وعلى حدودها، وأن تقوم فورا بتفكيك الأعمال الواقعة في هذه الأراضي، 

وأن تلغي أو توقف فورا الآثار المترتبة على مجموع الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به، 

  من هذا الرأي؛151بما يتسق مع الفقرة 

مة بإصلاح كل الأضرار التي تسبب فيها بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية إسرائيل ملز. جيم

 المحتلة، بما في ذلك ما يقع منه داخل القدس الشرقية وعلى حدودها؛

جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير المشروع المترتب على بناء الجدار، وبعدم . دال

ضع الذي خلقه هذا البناء؛ وعلى كل الدول الأعضاء في تقديم عون أو مساعدة في الحفاظ على الو

/  أغسطس 12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة 

 بالإضافة إلى ذلك، التزام، بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بأن تكفل 1949آب 

 .ي المضمن في هذه الاتفاقيةاحترام إسرائيل للقانون الدولي الإنسان

على منظمة الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، مع مراعاة هذا الرأي . هاء

الاستشاري على النحو الواجب، دراسة الإجراءات الجديدة الواجب اتخاذها لوضع حد للوضع 

 ".غير المشروع المترتب على بناء الجدار والنظام المرتبط به
 

 لإيضاحات الأوليةبعض ا

أوردت المحكمة قبل كل شيء تحديدا للمصطلحات بالنظر إلى الاعتراضات التي أبديت فيما يتعلق 

وبينت أنها استخدمت ببساطة المصطلح ذاته . في عنوان رأي المحكمة" جدار"باستخدام مصطلح 

 :الذي استخدمته الجمعية العامة في طلبها

على .  مركب بحيث لا يمكن فهمه بمعناه المادي الحرفيمحل النظر منشأ‘ الجدار (...) "

، ليست أكثر ")حاجز("أو الأمين العام ") سياج("أن المصطلحات الأخرى التي استخدمتها إسرائيل 

وعلى ذلك، فقد اختارت المحكمة أن تستخدم، في الرأي الحالي، . دقة إذا ما أخذت بدلالتها المادية

 .11"ية العامةالمصطلح الذي استخدمته الجمع

الآثار القانونية لبناء جدار في الأراضي "وأشارت المحكمة إلى أن طلب الجمعية العامة يتعلق بـ 

الخط المائل " (الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ما يقع منه داخل القدس الشرقية وعلى حدودها
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ثار القانونية المترتبة على فالمحكمة لا تعتبر نفسها قد درست الآ"وبالتالي ).  إضافة من الكاتبة

 .12" بناء أجزاء من الجدار في الأراضي الإسرائيلية نفسها
 

 بما ينطوي عليه من –وهكذا، فإن مسار الجدار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة،  ونوع البناء 

 . 14 هو ما يمثل المشكلة-13مصادرة للأراضي، وتدمير للمساكن، وكذلك نظام العمل المرتبط به

وحتى تحدد المحكمة الآثار القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عليها أولاً أن 

ستقوم : "تحدد ما إذا كان هذا الجدار والنظام المرتبط به يتناقضان مع القانون الدولي أم لا

 . 15"المحكمة بهذا التحديد قبل أن تتناول الآثار القانونية المترتبة على البناء
 

 القانون المنطبق

ما الآثار القانونية : للإجابة بعمق عن السؤال الذي طرحته عليها الجمعية العامة، وهو تحديدا

قواعد ومبادئ "لإقامة جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستتوقف المحكمة أولاً عند تحديد 

وقد توصلت ". ذتها إسرائيلالقانون الدولي ذات الصلة بتحديد مشروعية الإجراءات التي اتخ

القانون الدولي العام، ) 1: (المحكمة إلى أن هناك ثلاثة مصادر للقانون المنطبق في هذا الصدد

 .حقوق الإنسان) 3(القانون الإنساني؛ ) 2(وبوجه خاص بعض المبادئ الأساسية للأمم المتحدة؛ 
 

 قانون الميثاق

ن الدولي العام المنطبقة في هذه القضية هي ما القانو" قواعد ومبادئ"توصلت المحكمة إلى أن 

نجده في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن بموجب 

 :وقد استخرجت المحكمة منها مبدأين ، بشكل أساسي. الميثاق، وفي القانون الدولي العرفي

سواء ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال "دامها، حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخ

، والنتيجة )4-2مادة " (السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى لا تتسق مع أهداف الأمم المتحدة

الملازمة لذلك، وهي عدم مشروعية كل اكتساب للأراضي يترتب على التهديد باستخدام القوة أو 

  . 16 ) 25 (2625وص قرار الجمعية العامة استخدامها، وهو مبدأ أكده على وجه الخص

:  على أن هذه المبادئ لها طابع القانون العرفي17ة بأنها أكدت، في قضية نيكاراجواوتُذكَّر المحكم

المبادئ الواردة في الميثاق بشأن استخدام القوة تعكس القانون الدولي العرفي؛ وينطبق ذلك بالمثل "

خدام، وهي عدم مشروعية كل اكتساب للأراضي ناجم عن التهديد على الآثار الملازمة لهذا الاست

 .18" باستخدام القوة أو استخدامها

4



بعبارة أخرى، حق (المبدأ الثاني الذي توصلت إليه المحكمة هو مبدأ حق الشعوب في مقدراتها 

على كل ): "25 (2625، وهو مبدأ كرسه الميثاق وأكده قرار الجمعية العامة )تقرير المصير

الدول (...) الدول واجب الامتناع عن اللجوء إلى أي إجراءات قمعية من شأنها أن تحرم 

وتُذكَّر المحكمة بأن هذا المبدأ أكدت ." من حقها في تقرير المصير] في القرار المذكور[المذكورة 

قرير لكل الشعوب الحق في ت: "عليه أيضا المادة الأولى العامة المشتركة في عهدي حقوق الإنسان

على جميع الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول : "، وهي مادة تؤكد أيضا أنه"مصيرها

المسؤولة عن إدارة أقاليم لا تتمتع بالاستقلال الذاتي أو موضوعة تحت الوصاية، أن تعمل من 

 "...أجل تحقيق حق هذه الشعوب في تقرير مصيرها وأن تحترم ذلك الحق

 1971تقرير المصير هذا، تُذكر المحكمة أنها أكدت، للمرة الأولى في سنة وفي نفس سياق حق 

تطور القانون الدولي فيما يتعلق بالأقاليم : " أن19في الرأي الاستشاري بشأن جنوب غرب أفريقيا

التي لا تتمتع بالاستقلال الذاتي، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، قد جعل من حق تقرير المصير 

وتذكر أيضا أنها قد استندت إلى هذا المبدأ عدة مرات   .20"الأراضيطبق على جميع هذه مبدأً ين

حق الشعوب في تقرير مصيرها هو : "فضلاً عن ذلك، أكدت المحكمة أن  .21في أحكامها السابقة 

 .22" اليوم حق يحتج به على الكافة
 

 القانون الإنساني

الي للأراضي محل النظر أهمية خاصة فيما يتعلق يكتسب التحديد المسبق للوضع القانوني الح

من 42وقد ذكَّرت المحكمة، بادئ ذي بدء بالمادة . بانطباق قواعد ومبادئ القانون الإنساني عليها

تعتبر أي أرض : " لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والتي تنص على أنه

 العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش

 ".تكون هذه السلطة قائمة ويمكن ممارستها فيها

 ، الذي تواجهت فيه إسرائيل مع مصر والأردن بوجه خاص، احتلت القوات 1967وأثناء نزاع 

المسلحة الإسرائيلية مجموع ما تبقى من الأراضي التي كانت تمثل فلسطين تحت الانتداب 

أراضي محتلة كانت لإسرائيل فيها "وكما أكدت المحكمة، فإن هذه الأراضي تمثل .  يالبريطان

تبقى أراضي محتلة، ) بما فيها القدس الشرقية(ومجموع هذه الأراضي (...) صفة دولة احتلال 

 .23" واحتفظت فيها إسرائيل بصفة دولة احتلال

رفًا في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام رأت المحكمة، بادئ ذي بدء، أن إسرائيل، رغم أنها ليست ط

 التي ألحقت بها لائحة قوانين وأعراف الحرب البرية، إلا أن مواد هذه اللائحة قد اكتسبت 1907

القواعد المنصوص عليها : "طابعا عرفيا، كما ورد في حكم محكمة نورمبرج العسكرية الدولية 
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 24." صياغة لقوانين وأعراف الحربفي الاتفاقية اعترفت بها كل الأمم المتحضرة واعتبرت

وأشارت المحكمة إلى أنها قد توصلت، في أحكامها، إلى نفس الاستنتاج، فيما يتعلق بحقوق 

  .25وواجبات الأطراف المتحاربة في إدارة العمليات العسكرية 

 فالمادة .علاوة على ذلك، تُذكَّر المحكمة بأوجه الصلة بين اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات لاهاي

 من اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد أنه بالنسبة للعلاقات بين الدول المرتبطة  باتفاقية لاهاي 154

الرابعة والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، فإن هذه الاتفاقية الأخيرة تكمل القسمين الثاني 

السلطة العسكرية في أرض "بـ والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيات لاهاي، ويتعلق القسم الثالث 

وفيما يتعلق بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة، فإن المحكمة لا تتجاهل المواقف المتباينة ". دولة العدو

التي أعرب عنها أثناء نظر القضية، ولا سيما موقف إسرائيل، الذي عارض انطباق هذه الاتفاقية 

 ."الأحكام الإنسانية"مرة على أنها تنفذ فيها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد غير 

 المشتركة في اتفاقيات 2وتقوم وجهة النظر الإسرائيلية على التفسير الذي ساقته إسرائيل للمادة 

:  من هذه المادة والتي تنص على أن2جنيف الأربع، والتي تحدد نطاق تطبيقها، وبخاصة الفقرة 

ت الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالا" 

 ".المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة

فإسرائيل لا تعتبر هذه الاتفاقية منطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أساس أن هذه 

 الأردن ومصر، وأنها، الأراضي لم يكن معترفًا بها كأراضٍ ذات سيادة قبل ضمها من قبل"

 .26"بالتالى، لم تكن أراضي طرف سامٍ متعاقد في نظر الاتفاقية

إلى الفقرة ) وكذلك معظم المشاركين في القضية أيضا(وردا على هذا الموقف، أشارت المحكمة 

لح تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مس: "(...)  ذاتها2الأولى من المادة 

آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة 

 ".الحرب

سواء (وجود نزاع مسلح : بمجرد الوفاء بشرطين"وبعبارة أخرى، تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة 

ورأت   .27" ؛ ووقوع هذا النزاع بين طرفين متعاقدين)أكان هناك اعتراف بحالة الحرب أم لا

، والتي بنت إسرائيل موقفها عليها، لا تحد من مجال تطبيق 2المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة 

وهي تنزع وحسب إلى تأكيد أن الاتفاقية   ."الاتفاقية الذي حددته الفقرة الأولى من هذه المادة 

 وقد أكدت المحكمة  .28" ةتظل سارية حتى إذا لم يواجه الاحتلال الذي تم في أثناء النزاع بمقاوم

ويمكن الإشارة في هذا . في هذا الصدد أن هذا التفسير يعكس قصد واضعي الاتفاقية الرابعة

 الذي يؤكد 29الذي نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتفاقية جنيف الرابعة" الشرح"الصدد إلى 
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كان المقصود ملء فجوة تركتها : "2دة المعنى الذي قصده واضعو الاتفاقية بالفقرة الثانية من الما

فتلك الفقرة لا تشير إلى حالات الاحتلال التي تحدث إبان وقوع أعمال عدائية،   .30"الفقرة الأولى

حيث تدخل الاتفاقية حيز النفاذ منذ بدء الأعمال العدائية، التي تناولتها الفقرة الأولى من هذه 

التي يحدث فيها الاحتلال دون إعلان الحرب ودون وقوع فالفقرة الثانية تتعلق بالحالات .المادة

 .31أعمال عدائية 

وأشارت المحكمة أيضا إلى أن اللجنة الدولة للصليب الأحمر سارت على هذا التفسير ، إذ أكدت 

أكدت دائما  انطباق اتفاقية "أنها  ،32 2001كانون أول /  ديسمبر 5في إعلان أصدرته في 

 بما فيها القدس 1967ا على الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام جنيف الرابعة قانونً

 كما أن المحكمة ذكَّرت أيضا بالمواقف التي اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن في  ".الشرقية

 .33قرارات مختلفة

كذلك أشارت المحكمة إلى أن الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، قد تمسكت أيضا بهذا 

أكدت من " ، وفيه 1999تموز /  يوليه 15التفسير في إعلان اعتمدته في مؤتمرها المعقود في 

جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

 .34"الشرقية

، والذي 2004آيار /  مايو 30وأخيرا، ذكرت المحكمة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 

العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الدفاع الإسرائيلية في رفح، إذا ما : "(...) قضى بأن

 1907أصابت مدنيين، تنظمها اتفاقية لاهاي الرابعة بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 

 .35"1949واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، لعام (...) 

تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة في كل الأراضي : "(...) وفي الختام، خلصت المحكمة إلى أن

وقد كانت . المحتلة في حالة نشوب نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة

ومنذ ذلك .  1967إسرائيل والأردن طرفين في هذا الاتفاق عندما اندلع النزاع المسلح سنة 

بق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية التي كانت تقع قبل النزاع شرقي الخط الأخضر، الحين، تنط

والتي احتلتها إسرائيل إبان هذا النزاع، دون وجود داع للبحث في الوضع الذي كانت عليه تلك 

 .)الخط المائل إضافة من الكاتبة( . 36" الأراضي قبل ذلك

نيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تتناول وبعد أن أكدت المحكمة انطباق اتفاقية ج

بدء ( من اتفاقية جنيف الرابعة 6فالمادة   .37مسألة نهاية تطبيق الاتفاقية إلا بشكل مقتضب 

يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي : "تنص في فقرتها الثالثة على أنه) التطبيق ونهايته

وقالت المحكمة، عند تحديدها   ."ء العمليات الحربية بوجه عامالمحتلة بعد عام واحد من انتها
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للمواد الواردة في الصكوك القانونية التي تنطبق على القضية محل النظر، أن اتفاقية جنيف 

بين المواد المنطبقة أثناء العمليات العسكرية المتصلة بالاحتلال، والمواد التي يستمر "الرابعة تميز 

وقبل أن تستطرد المحكمة، ركزت على تكملة هذه الفقرة التي   . 38" الاحتلالانطباقها طوال مدة 

 ما دامت هذه -ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال طوال مدة الاحتلال: "(...) تنص على ما يلي

من :  بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية-الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة 

 إلى 61، ومن 59، و53، و52، و51، و49، و47، و 34 إلى 29، ومن 27، و12 إلى 1

 .39" ، وذلك143، و77

؛ والمعاملة الإنسانية للأشخاص )12 إلى 1من (وتغطي هذه المواد، في الأساس الأحكام العامة 

وتنص .  إلخ...؛ وحظر أعمال معينة للقهر والتعذيب والنهب، 27المحميين، التي تكفلها المادة 

؛  وحظر )47مادة (؛ وعدم المساس بحقوق الأشخاص المحميين 34 إلى 29يه المواد من عل

؛ )53مادة (؛ وحظر تدمير الممتلكات الثابتة أو المنقولة )49مادة (ترحيل الأشخاص المحميين 

المواد (؛ والتشريعات الجنائية والإجراءات الجنائية )63 إلى 59المواد من (وتوزيع مواد الإغاثة 

؛ والأحكام المتعلقة بمراقبة تطبيق )77 و 76المادتان (؛ ومعاملة المحتجزين )75 إلى 64من 

وبعبارة أخرى، فالمواد التي تتناول العمليات ).  143مادة (الاتفاقية من قبل الدولة الحامية 

 .40العسكرية بشكل مباشر، هي فقط التي يتوقف تطبيقها بعد مرور عام واحد 

 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 3 هنا أن المادة ومن الجدير بالذكر

، "ب"، تسير في نفس هذا الاتجاه في فقرتها "بداية ونهاية التطبيق"، والتي تحمل عنوان 1949

يتوقف تطبيق الاتفاقيات : "(...)  من الاتفاقية الرابعة6مع صياغتها بشكل مختلف عن المادة 

في إقليم أطراف النزاع عند النهاية العامة للعمليات العسكرية، وفي ) كولالبروتو(وهذا اللحق 

 "...حالة الأراضي المحتلة عند نهاية الاحتلال

 من اتفاقية جنيف الرابعة، تعود 6وهكذا، فإن هذه المادة بابتعادها على هذا النحو عن لغة المادة 

ولم قد اعتمده ثم رفضه المؤتمر إلى النص الذي كان المؤتمر التحضيري المنعقد في ستوكه

 حتى تتلاءم مع الأوضاع الخاصة التي نشأت من الحرب العالمية 41، 1949الدبلوماسي سنة 

ولكن، وكما لاحظ شرح اللجنة الدولية للصليب الأحمر للبروتوكولين الإضافيين فيما يتعلق . الثانية

هنا، وهو يجعل من أي خلاف قد يقع في فالتقدم واضح  "(...) 3بالعودة إلى هذا الحل في المادة 

 .42" المستقبل بشأن التحديد الدقيق لوقت الانتهاء العام من العمليات العسكرية غير ذي موضوع

وقد يبدو غريبا في هذا السياق ألا توجه المحكمة اهتمامها إلى المشاكل التي تحدث للأراضي 

 .43لأمدالمحتلة والأشخاص المدنيين من جراء احتلال طويل ا
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 حقوق الإنسان

عارضت إسرائيل أيضا انطباق المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي كانت إسرائيل 

القانون الإنساني هو نوع الحماية : "(...) طرفًا فيها في الأراضي المحتلة، حيث أكدت أن 

 تهدف الصكوك المتعلقة المناسب في نزاع مثل ذلك القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما

 . 44"بحقوق الإنسان إلى ضمان حماية المواطنين من حكوماتهم في وقت السلم

ولكي تحدد المحكمة ما إذا كانت الصكوك القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان تنطبق في الأراضي 

بين القانون العلاقات : الفلسطينية المحتلة أم لا، كان عليها أن تدرس جانبين من جوانب المسألة

الإنساني وحقوق الإنسان من جانب، وانطباقية الصكوك القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان خارج 

 .أرض الوطن من جانب آخر
 

 العلاقات بين القانون الإنساني وحقوق الإنسان

أشارت المحكمة،أولاً، إلى أنها أوضحت رأيها بشأن هذه المسألة من قبل في رأيها الاستشاري 

، والتي أشار البعض "مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها " يتعلق بـ فيما

يهدف إلى حماية حقوق "أثناء النظر فيها، إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

سائل الإنسان في وقت السلم، بينما يغطي القانون الدولي المنطبق في المنازعات المسلحة الم

 .45"المتعلقة بالحرمان غير المشروع من الحياة إبان الأعمال العدائية

الحماية التي يوفرها العهد الدولي : "(...) على أن المحكمة استبعدت هذا الموقف بإعلانها أن

 من 4الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يتوقف في وقت الحرب، إلا لو كان ذلك إعمالاً للمادة 

لتي تنص على جواز وقف العمل ببعض الالتزامات التي ينص عليها هذا الصك في حالة العهد، ا

والحق في عدم الحرمان التعسفي من الحياة يسري، من حيث المبدأ، أثناء . (...) وجود خطر عام

وفي حالات كهذه، يختص القانون الخاص المنطبق، وهو القانون المنطبق . الأعمال العدائية أيضا

 .46" ازعات المسلحة، بتحديد ما يمثل حرمانًا تعسفيا من الحياةفي المن

الحماية التي توفرها الاتفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان لا "وهكذا أكدت المحكمة، بشكل عام، أن 

يتوقف تطبيقها في حالة النزاع المسلح، إلا إذا كان هذا التوقف تطبيقًا لأحكام نقض من قبيل 

 وردا 47." من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية4ليها المادة الأحكام التي تنص ع

يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار، في هذه القضية، : "(...) على السؤال الذي وجه إليها

فرعي القانون الدولي المذكورين، وهما تحديدا حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني بوصفه 

 .48" الخاصالقانون
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وهكذا أثبتت المحكمة تطبيق حقوق الإنسان في كل الأحوال، وتطبيقها جنبا إلى جنب مع القانون 

 .الإنساني وبشكل مكمل له في حالات النزاع المسلح
 

 تطبيق صكوك حقوق الإنسان خارج أرض الوطن

سية مجال تطبيق ، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا2 من المادة 1حددت الفقرة 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام وتأمين الحقوق : "العهد، حيث نصت على ما يلي 

المقررة في هذا العهد لجميع الأفراد الموجودين ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من 

 ".... أي نوع

ن يعني أن مجال تطبيق العهد ورأت المحكمة أن التفسير الذي يجب حمل هذا النص عليه يمكن أ

ضمن إقليم الدولة وكذلك الموجودين خارج إقليمها "يمتد في الوقت نفسه ليشمل الأفراد الموجودين 

والواقع أن المحكمة أشارت إلى أن ولاية الدولة تقع، قبل كل   . 49" ولكنهم خاضعون لولايتها

يبدو من الطبيعي، بالنظر إلى   " .شئ، على أراضيها، ولكنها قد تمارس أيضا خارج أراضيها

غاية وهدف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أنه يتعين على الدول الأطراف في 

  ووفقًا للمحكمة، فإن الأعمال .50" العهد الالتزام بأحكامه، حتى في هذه الفرضية الأخيرة

ومع ذلك، فقد   .51 في هذا الاتجاه التحضيرية والممارسة المطّردة للجنة حقوق الإنسان تسير

أشارت المحكمة إلى موقف إسرائيل التي رأت في تقريرها المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان أن 

في (...) العهد والصكوك القانونية ذات الطابع المماثل لا تنطبق بشكل مباشر على الوضع "

 .52"الأراضي المحتلة

رأت أن العهد الدولي الخاص بالحقوق " بشأن هذه المسألة وفي النتائج التي توصلت إليها المحكمة

المدنية والسياسية ينطبق على أفعال الدولة التي تمارسها في إطار ولايتها خارج نطاق إقليمها 

 .53"الخاص

وتوصلت المحكمة إلى النتيجة نفسها فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

ولا نستطيع أن : "(...)  الذي لا يتضمن أي نص يتعلق بمجال تطبيقهوالاجتماعية والثقافية،

نستبعد أن ينطبق على الأراضي الواقعة تحت سيادة دولة طرف وكذلك الأراضي التي تمارس 

 من العهد 14وأشارت المحكمة في هذا الصدد إلى المادة   . 54"عليها تلك الدولة ولاية قضائية

 في الوقت الذي -تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد والتي لم تكن " : التي تكفل تدابير انتقالية

 قادرة على تأمين ومجانية التعليم الابتدائي الإلزامي داخل -أصبحت فيه طرفًا في هذا العهد 

 ."إقليمها أو في الأقاليم الأخرى الخاضعة لولايتها
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 النزاع المسلح، رفضت من وإسرائيل، التي لا تقبل بتطبيق مواثيق حقوق الإنسان في حالات

جانبها تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأراضي 

الأراضي التي احتلتها إسرائيل : "(...) الفلسطينية المحتلة؛ وهو رأي لم تستطع المحكمة أن تقره

وإسرائيل، . ا دولة الاحتلالمنذ أكثر من سبع وثلاثين سنة تخضع لولايتها القضائية بوصفه

بممارستها لولايتها بهذه الصفة، ملزمة بنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

هذا بالإضافة إلى أنها ملزمة بألا تضع العراقيل أمام تلك الحقوق في . والاجتماعية والثقافية

 .55"المناطق التي انتقلت فيها الولاية إلى السلطة الفلسطينية

 ثم سنة 56 1998نؤكد هنا، مع المحكمة، أن لجنة حقوق الإنسان قد أكدت في مناسبتين، سنة و

انطباقية قواعد القانون الدولي "أن : ، عند دراستها للتقارير الإسرائيلية الدورية، أولا57ً 2003

ل انطباقية قواعد لا تمث: (...) ؛ وثانيا58..."الإنساني لا تمثل في حد ذاتها عائقًا أمام تطبيق العهد

القانون الدولي الإنساني عائقًا أيضا أمام المسؤوليات التي يتعين أن تضطلع بها الدول الأطراف 

 من العهد، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها سلطاتها خارج 2 من المادة 1بموجب الفقرة 

تالي ففي الظروف الحالية، تنطبق وبال.  أراضيها، بما في ذلك ما يقع منها داخل الأراضي المحتلة

 .59..."نصوص العهد لمصلحة سكان الأراضي المحتلة

، فتشير المحكمة إلى 1989تشرين ثان /  نوفمبر 20أما بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل، المؤرخة 

تحترم الدول الأطراف الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية : "  منها تنص على ما يلى2أن المادة 

وحسب رأي المحكمة، ولنفس الأسباب السالفة الذكر، ...".  ها لكل طفل يخضع لولايتها وتضمن

 .تسري هذه الاتفاقية أيضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة
 

 بناء الجدار وانتهاكات القانون المنطبق

 بعد أن حددت المحكمة، بشكل عام، قواعد ومبادئ القانون الإنساني السارية، وبخاصة قواعد

القانون الإنساني، انتقلت إلى دراسة ما إذا كان بناء الجدار يمثل انتهاكا لهذه القواعد والمبادئ 

 .تحديدا أم لا

وكثيرا ما يصعب تتبع منطق المحكمة في هذا الجزء من رأيها، فهي تشير إلى القواعد المنطبقة 

جراء بناء الجدار وغيره من بدرجة أكبر مما تشير إلى الانتهاكات التي وقعت لهذه القواعد من 

 .إجراءات اتخذتها سلطة الاحتلال
 

الذي "تنتج المشاكل التي أشارت إليها المحكمة أساسا من المسار الذي يتخذه بناء الجدار  •

فيما يتعلق (...) يكرس على الأرض الإجراءات غير المشروعة التي اتخذتها إسرائيل 
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حكمة أن المسار المتعرج الذي اتخذه بناء  وقد استنتجت الم60"بالقدس وبالمستوطنات

الجانبَ الأكبر من المستوطنات التي ] المغلقة[وضع بحيث يضم في المنطقة "الجدار 

، وهي 61) "بما فيها القدس الشرقية(أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

 إذ تنص هذه 62". 49في انتهاك لنص الفقرة السادسة من المادة " مستوطنات أقيمت 

لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى : "الفقرة على أنه 

 ."الأراضي التي تحتلها
 

ومن جهة أخرى، أشارت المحكمة إلى أن بناء الجدار بالمسار الذي اختير له يحمل  •

ية المحتلة، حيث إنه خطورة تتمثل في تغيير التركيبة الديموجرافية للأراضي الفلسطين

 .63يعني مغادرة السكان الفلسطينيين لبعض المناطق 

أشارت المحكمة أيضا إلى أن بناء الجدار قد تسبب في تدمير ومصادرة ممتلكات، في انتهاك 

 من 46فالمادة .  من اتفاقية جنيف الرابعة53 من لائحة لاهاي، والمادة 52 و 46للمادتين 

 تسمح بمصادرات في 52م وعدم مصادرة الملكية الخاصة؛ بيد أن المادة لائحة لاهاي تكفل احترا

يحظر على دولة : "  من اتفاقية جنيف الرابعة فتنص على أنه53أما المادة . حدود معينة فقط

الاحتلال تدمير أي ممتلكات ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات 

الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا العامة، أو المنظمات 

 ".التدمير

وهكذا، وكما أكدت المحكمة، فإن بناء الجدار والنظام المرتبط به إلى جانب فرض الإغلاق على 

باستثناء (بعض المناطق، قد فرضت قيودا كبيرة على حرية انتقال سكان الأراضي المحتلة 

 من العهد 12، وهذه الحرية تكفلها الفقرة الأولى من المادة )الإسرائيليين ومن في وضعهمالرعايا 

لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق : " الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أن بناء ولاحظت المحكمة أيضا " . في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم

 .64الجدار يعوق حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة المسيحية واليهودية والإسلامية 

يعوق بناء الجدار والنظام المرتبط به أيضا ممارسة السكان الفلسطينيين لحقهم في العمل وفي 

 الصحة وفي التعليم، وهي حقوق يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 11؛ و )حماية ومساعدة الأسرة والطفل (10؛ و)الحق في العمل (7 و 6والثقافية في مواده 

الحق في  (14، و13؛ والمادتين )الحق في الصحة (12؛ و )الحق في مستوى معيشي مناسب(

 ).التعليم
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، 24، و16وأشارت المحكمة كذلك إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تتضمن مواد مشابهة للمواد 

 منها التي 2وتنطبق هذه الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب المادة .  28و، 27و

وتضمنها لكل طفل (...) تحترم الدول الأطراف الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية "تنص على أن 

 "...يخضع لولايتها

تي رأت أن لها علاقة وعندما تناولت المحكمة القانون المنطبق، ذكرت عددا كبيرا من المواد ال

ومع ذلك، فعندما تناولت الانتهاكات، لم تتوقف إلا عند الانتهاكات التي تمثل . بالقضية محل النظر

انتهاكا لبعض المواد التي قدرت المحكمة أنها الأكثر أهمية في السياق الخاص ببناء الجدار 

 .65وقانون الاحتلال بوجه عام

اد القانون الإنساني وحقوق الإنسان التي انتهكها بناء الجدار ذكَّرت المحكمة، بالإضافة إلى مو

ورغم .  والنظام المرتبط به، بالقاعدة العرفية المتعلقة بعدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب

تأكيدات إسرائيل المتعلقة بالصفة المؤقتة لبناء الجدار وأن إقامته ليست سوى لأسباب أمنية 

لا تستطيع أن تقف غير مكترثة ببعض المخاوف التي طرحت : "امحضة، فقد قالت المحكمة أنه

أمامها والتي تتخوف من أن مسار الجدار يمكن أن يرسم الحدود المستقبلية بين إسرائيل 

ورأت   .66"وفلسطين، وأن إسرائيل قد تستطيع بذلك أن تضم المستوطنات والطرق التي تخدمها

من الممكن جدا أن " أمرا واقعا"يخلقان على الأرض " به المحكمة أن بناء الجدار والنظام المرتبط

يصبح دائما، وفي تلك الحالة، ورغم الوصف الرسمي الذي تسوقه إسرائيل للجدار، فإن بناءه 

 .67"سيعني ضما فعليا

تغييرات في تركيبتها "إن بناء الجدار ومساره الذي يؤدى إلى اقتطاع أراضٍ فلسطينية وإلى 

عائقًا خطيرا ] وفقًا للمحكمة[بالإضافة إلى التدابير التي اتخذت من قبل، تمثل " ، "ةالديموجرافي

أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، وبالتالي انتهاكا للالتزام الذي يقع على 

 .68"عاتق إسرائيل باحترام هذا الحق
 

 التبريرات الممكنة لبناء الجدار

ض مواد القانون الإنساني تسمح بأخذ الضرورات العسكرية بعين الاعتبار لاحظت المحكمة أن بع

 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على تحفظ 49فها هي الفقرة الثانية من المادة . في ظروف معينة

يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي : "(...) على حظر النقل الجبري للسكان

 ".إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهريةلمنطقة محتلة معينة، 

وليس عن ترحيل أو نقل جبري للسكان، حيث " إخلاء"على أنه يلاحظ أن المادة تتحدث هنا عن 

إن الإخلاء يعد، بطبيعته، إجراء احترازيا، يتخذ لمصلحة السكان أنفسهم، ويحاط بسلسلة من 
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ولكن، وكما أشارت المحكمة، فإن هذا التحفظ لا   .69الضمانات التي تكفلها هذه المادة نفسها

] دولة الاحتلال[ التي تحظر ترحيل أو نقل جزء من سكان49يغطي الفقرة الأخيرة من المادة 

 .المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها

إلا في : " المتعلقة بحظر تدمير الممتلكات الثابتة أو المنقولة كذلك تحفظًا 53وتتضمن المادة 

 ".لحالات التي تقتضي فيها العمليات الحربية حتما هذا التدميرا

التدميرات التي جرت في تناقض مع الحظر الذي "غير أن المحكمة قالت أنها ليست مقتنعة بأن 

 كما 70."كانت تقتضيها حتما العمليات الحربية" من اتفاقية جنيف الرابعة 53تنص عليه المادة 

ما ساقته إسرائيل من رغبة في تحقيق أهداف الأمن كان يقتضي "أن أنها ليست مقتنعة أيضا ب

، ولا بأن بناء الجدار، بالمسار الذي اتخذه، كان الوسيلة 71"اعتماد المسار الذي اختير للجدار

وخلصت المحكمة . الوحيدة لحماية مصالح إسرائيل من التهديدات التي قالت أنها كانت ضحيتها

تخذتها إسرائيل لا يمكن أن تُبَرر على أساس الضرورة العسكرية ولا إلى أن الإجراءات التي ا

 .اعتبارات الأمن القومي

قد يدهش المرء من أن المحكمة لم تدرس بشكل مباشر بدرجة أكبر مسألة بناء الجدار من زاوية 

وهي تحديدا، منع الهجمات التي تنطلق من (مبدأ التناسب بين الآثار المتوقعة من الإجراء 

وبين الأضرار التي وقعت على السكان المدنيين، وهو مبدأ مقبول على ) الأراضي الفلسطينية

وقد ورد ذكر مقتضب لمبدأ التناسب هذا عند تناول المحكمة .  نطاق واسع في القانون الإنساني

 من العهد الدولي الخاص بالحريات المدنية 12لمسألة إعاقة حرية التنقل التي تكفلها المادة 

رت المحكمة على ذكر هذا المبدأ كما أوردته لجنة حقوق الإنسان التي رأت والسياسية، حيث اقتص

ينبغي أن تكون الوسيلة الأقل إثارة للاضطراب من بين الوسائل التي "أن المعوقات المذكورة 

هذه الشروط لم تتحقق في القضية "، وقد رأت أن 72" يمكن أن تؤدي للحصول على النتائج المبتغاة

 ومع ذلك، فقد خلصت المحكمة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لا  .73" محل النظر

 .يمكن تبريرها بالضرورة العسكرية ولا باعتبارات الأمن القومي

وقد أكد القاضي كويجمانس في رأيه الفردي، والقاضي بويرجنثال، في إعلانه، أنه لو أن المحكمة 

 .74لتوصلت إلى أن هذا البناء لا يجتاز هذا الاختباردرست مسألة بناء الجدار من زاوية التناسب، 

 بحقها الأصيل في الدفاع المشروع – من أجل بناء الجدار –لاحظت المحكمة أن إسرائيل تمسكت 

 من الميثاق، استنتجت مباشرة أن هذه المادة 51وعند ذكر المحكمة لنص المادة . عن النفس

 في حالة وقوع هجوم مسلح من قبل دولة ضد دولة تعترف بالحق المشروع في الدفاع عن النفس"

 هذه ليست ذات صلة في حالتنا هذه، نظرا إلى أن مصدر التهديد الذي 51، وأن المادة 75" أخرى
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تدعيه إسرائيل لتبرير ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس داخل الأراضي التي تمارس 

 .76اضي إسرائيل السيطرة عليها، وليس خارج هذه الأر

وتساءلت المحكمة عما إذا كانت إسرائيل قد تمسكت بوجود حالة ضرورة بهدف استبعاد عدم 

وذكَّرت المحكمة، في هذا الصدد، بإعلاناتها السابقة في هذا الخصوص، . مشروعية بناء الجدار

لا " وأنه ،"حالة الضرورة تمثل سببا معترفًا به في القانون العرفي الدولي: "والتي قالت فيها أن

لا يمكن القول بوجودها "، وأن حالة الضرورة هذه "يمكن القبول بوجودها إلا على نحو استثنائي

إلا مع توفر شروط معينة محددة بدقة، ويجب أن تتوفر تلك الشروط مجتمعة؛ والدولة المعنية 

 .77" ليست هي الحكم الوحيد على اجتماع تلك الشروط

يل لا تستطيع أن تتمسك بالحق المشروع في الدفاع عن النفس أو إسرائ"وخلصت المحكمة إلى أن 

وبالتالي، قضت المحكمة بأن (...) بحالة الضرورة كأسباب لاستبعاد عدم مشروعية بناء الجدار 

 .78" بناء الجدار والنظام المرتبط به يتناقضان مع القانون الدولي
 

 الآثار القانونية للانتهاكات

إلى أن إسرائيل قد انتهكت، ببنائها للجدار وإقامتها للنظام المرتبط به، بعد أن خلصت المحكمة 

بعض الالتزامات الدولية التي كان عليها الالتزام بها، انتقلت إلى دراسة الآثار القانونية لهذه 

الانتهاكات، وهي موضوع السؤال الذي طرحته عليها الجمعية العامة، وذلك بالنسبة لإسرائيل 

 .ة للدول الأخرى ومنظمة الأمم المتحدةوكذلك بالنسب

استلهمت المحكمة بدرجة كبيرة، بصفة عامة، ولتحديد آثار تلك الانتهاكات، مشروع المواد الذي 

، وإن لم 79"مسؤولية الدول تجاه الأفعال غير المشروعة دوليا"أعدته لجنة القانون الدولي بشأن 

والقاضي كويجمانس في  Higgins هيجنزتسر عليها في كل تفاصيلها، كما أشار القاضي 

 .رأييهما الشخصيين
 

 الآثار القانونية بالنسبة إلى إسرائيل

نظرا لعدم مشروعية بناء إسرائيل للجدار وإقامتها للنظام المرتبط به، فإن المسؤولية تقع على 

  :وتبعا لذلك فإن. عاتقها وفقًا للقانون الدولي
 

رم الالتزامات الدولية التي خالفتها ببناء الجدار في الأراضي لى إسرائيل أن تحتع : أولاً(1)

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والالتزامات التي "، وبالذات 80" الفلسطينية المحتلة

يتوجب عليها احترامها بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الخاص بحقوق 
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تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة التي  "على إسرائيل أيضا أن..." الإنسان

 .81"1967خضعت لسيطرتها في أعقاب نزاع 

" الالتزام بوضع حد لانتهاكاتها لالتزاماتها الدولية"وبشكل أكثر تفصيلاً، فعلى إسرائيل : ثانيا (2)
يه حاليا بالوقف الفوري لأعمال بناء الجدار الذي تبن"وبالتالي، فعلى إسرائيل الالتزام  . 82

، "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ما يقع منه داخل وعلى حدود القدس الشرقية

 .83والتفكيك الفوري لأجزاء هذا البناء التي أقيمت بالفعل 

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل الناجمة عن النظام القانوني المرتبط ببناء 

ئيل الالتزام بأن تبطل فورا، وتلغي آثار المواد التشريعية والتنظيمية الجدار، فعلى إسرا

  .المكونة لهذا النظام

فبما أن بناء . أكدت المحكمة على التزام إسرائيل بإصلاح الخسائر التي تسببت فيها: ثالثًا(3)

الجدار قد تسبب بالفعل في مصادرة وتدمير مساكن وممتلكات أخرى، فعلى إسرائيل أن 

يد الممتلكات التي صادرتها، وأن تصلح كل الأضرار وأن تبادر إلى تعويض الأشخاص تع

 .84"الذين أصابهم أي ضرر مادي من جراء بناء الجدار"الطبيعيين والاعتباريين 
 

 الآثار القانونية بالنسبة إلى الدول الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة

 عاتق إسرائيل نتيجة لانتهاكاتها لبعض مبادئ بعد أن أبرزت المحكمة الالتزامات التي تقع على

وقواعد القانون الدولي، انتقلت إلى تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأخرى، غير 

بعبارة أخرى، تعترف المحكمة بأن انتهاكات . إسرائيل، من جراء بناء تلك الأخيرة للجدار

 .ة على الدول الأخرىإسرائيل لالتزاماتها الدولية تفرض التزامات جم

الالتزامات الدولية التي "وترى المحكمة أن هذه الالتزامات تقع على عاتق الدول الأخرى لأن 

وبذلك وضعت المحكمة في مرتبة الالتزامات . 85" انتهكتها إسرائيل تمثل التزامات تقع على الكافة

ام حق الشعب الفلسطيني في تقرير الالتزام باحتر: "التي تقع على الكافة والتي انتهكتها إسرائيل 

 .86" المصير وكذلك بعض الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي الإنساني

حق الشعوب في تقرير  : "87" تيمور الشرقية"وذكرت المحكمة في هذا الصدد بما قالته في قضية 

 الأمم المتحدة حق يحتج به على المصير كما تقرر في ميثاق الأمم المتحدة وفي ممارسات منظمة

 ".الجميع

وفيما يتعلق بالقانون الإنساني، أعادت المحكمة ما كانت قد قالته من قبل في رأيها الاستشاري 

عددا كبيرا "، وهو تحديدا أن هناك "مشروعية التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية"بشأن 
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في المنازعات المسلحة تعتبر أساسية لاحترام الإنسان من قواعد القانون الإنساني المنطبقة 

كل الدول، موقعة كانت على وثائق [...] بحيث تقع على عاتق"..لاعتبارات أساسية للإنسانية"و

الاتفاقيات التي تعبر عن تلك القواعد أم لا،  لأنها تمثل مبادئ من القانون الدولي العرفي غير 

 .88"القابلة للانتهاك

، وعلى نحو أكثر عمومية 89" مضيق كورفو"كمة قد أكدت بالفعل هذا المبدأ في قضية وكانت المح

 والتي فصلت فيها المحكمة بشكل مفصل، ولأول مرة، في مسألة الطابع 90" نيكاراجوا"في قضية 

للقانون الإنساني، والتي تسرى بشكل مطلق، في كل الظروف وبصرف " للمبادئ العامة"العرفي 

 .ماء الدول المعنية لمجموعة الدول الموقعة على الاتفاقياتالنظر عن انت

أما فيما يتعلق بالالتزامات القانونية المحددة التي تقع على عاتق الدول الأخرى فيما يتعلق بالقضية 

 فقد توصلت 91" لطبيعة وأهمية الحقوق والالتزامات الواردة في القضية"محل النظر، ونظرا 

عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع الناجم عن بناء : اع من الالتزاماتالمحكمة إلى ثلاثة أنو

الجدار؛ وعدم تقديم المعونة أو المساعدة للحفاظ على الوضع الذي خلقه هذا البناء؛ وحمل إسرائيل 

على احترام القانون الدولي الإنساني المضمن في اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك فيما يتعلق بالدول 

وعلى ذلك، يتعين على الدول   .92 اتفاقية جنيف الرابعة وبموجب مادتها الأولىالأطراف في

الأخرى أن تسعى إلى إنهاء المعوقات التي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير 

 .المصير

وفيما يتعلق بالتزامات الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، فقد خلصت المحكمة 

تدرس التدابير الجديدة الواجب اتخاذها لوضع حد للوضع غير "لى أن على تلك الهيئات أن إ

 .93" المشروع الناجم عن بناء الجدار وعن النظام المرتبط به

هو الذي " يحتج بها على الكافة"رأت المحكمة إذن أن اتسام الالتزامات التي انتهكتها إسرائيل بأنها 

 .94نية بالنسبة للدول الأخرى ترتبت عليه الآثار القانو

وقد أعرب القاضيان هيجنز وكويجمانس في رأييهما الشخصيين عن أنهما لم يستطيعا أن يريا 

ويتعين " يحتج بها على الكافة"المنطق في ربط المحكمة بين اتسام بعض الحقوق والالتزامات بأنها 

لة على دول أخرى غير تلك التي على كل الدول حمايتها، وبين الفرض التلقائي لالتزامات مفص

 .95انتهكتها

، وبما يعكس أهمية القيم والمصالح "قواعد آمرة"بيد أن اتسام القواعد المنتهكة بالإلزام أو بأنها 

 الالتزامات التي تفرضها على الدول - بشكل أفضل –الاجتماعية التي تحميها، هو الذي يفسر 

 . إلى الاتساق مع القانون الدوليالأخرى في حال انتهاكها، حتى يعاد الوضع
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 خاتمـة

بعد أن تتبعنا خطوة بخطوة، من زاوية القانون الإنساني، نهج المحكمة للإجابة عن السؤال الذي 

طرح عليها في طلب الرأي، يجب أن نؤكد أهمية النتائج التي خلصت إليها المحكمة، وهي الهيئة 

. ئج تمثل أحكاما تتخطى نطاق القضية محل النظرالقضائية العليا في المجتمع الدولي، وهي نتا

، في مجال لا يزال يرفض كثيرا جدا تطبيق أحكامها فيه، "تنطق بالقانون"فالواقع أن المحكمة 

 .رغم وجود صكوك قانونية معترف بها عالميا

وكانت المحكمة قد أكدت في مناسبات مختلفة أن هناك قواعد إنسانية أساسية تنطبق في كل 

حوال، بغض النظر عن التوصيف القانوني للوضع، وبغض النظر أيضا عن انتماء الدول الأ

وفقًا لرأي " غير قابلة للانتهاك"المعنية إلى مجموعة الدول الموقعة على الاتفاقيات؛ وهي مبادئ 

ن ؛ فهي قواعد قانو"مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها "المحكمة في قضية 

بأنها المبادئ التي " نيكاراجوا"وقد عرَّفت المحكمة تلك المبادئ في قضية ". قواعد آمرة"عرفي أو 

والتي تعكس بدورها ما كانت قد ( العامة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع 3تتضمنها المادة 

 تنطبق ؛ وهي مبادئ")اعتبارات إنسانية أساسية"، "كورفو"  في قضية 1949أطلقت عليه سنة 

بشكل مطلق وفي كل الأحوال، كما أن الاتفاقيات ليست سوى تعبير عنها، وفي بعض الجوانب 

 .هي أيضا تطوير لتلك المبادئ

والسؤال الذي طرح هنا على المحكمة وضع المسألة في إطار ملموس على نحو أكبر، وهو إطار 

على وجود وديمومة بعض القواعد قانون الاحتلال العسكري، مما سمح للمحكمة بأن تعيد التأكيد 

جنيف ولاهاي، وكذلك في : الأساسية في القانون الإنساني، في الظروف الحالية، في صيغتيه

القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي أعادت تأكيد انطباقه بالاشتراك والتكامل مع القانون 

 .الإنساني، في حالة الاحتلال

د وتأكيد القواعد التي تشكل النظام القانوني الخاص للاحتلال؛ على أن المحكمة لم تتوقف عند تحدي

ولكنها وضعت هذا الاحتلال في الإطار الأعم للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، التي لا 

تغطي هذا النظام وحسب، ولكنها أيضا توجب الخروج من حالة الاحتلال وأسلوب التوصل إلى 

 .96ذلك 
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 .122، الفقرة المرجع ذاته. 60

 

": "(...) المنطقة المغلقة" من رأيها 85محكمة في الفقرة  عرفت ال119 الفقرة المرجع ذاته،. 61

فقد أصدرت قوات الدفاع الإسرائيلية بالفعل، في . صاحَب بناء الجدار إنشاء نظام إداري جديد

 أوامر بإعلان المنطقة الواقعة بين الخط الأخضر والجدار في الضفة 2003تشرين أول / أكتوبر 

ذ ذلك الحين لم يعد باستطاعة المقيمين في تلك المنطقة أن يبقوا ومن" (..) منطقة مغلقة"الغربية 

فيها، ولا لغير المقيمين بدخولها، إلا بموجب تصريح أو بطاقة هوية تسلمها السلطات الإسرائيلية 

وأصبح الدخول والخروج من المنطقة المغلقة لا يتم إلا من خلال بوابات عبور لا تفتح إلا (...) 

 ".صيرةقليلاً ولأوقات ق

 

 فيما يتعلق  9  الفقرة  Buergenthal انظر إعلان القاضي . 120 الفقرة المرجع ذاته،. 62

أقر : " المتعلقة بنقل السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة49 من المادة 6بالفقرة 

وجودها يمثل انتهاكا  بأن هذه الفقرة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبأن 

وبناء على ذلك، فإن أجزاء الجدار الذي تبنيه إسرائيل لحماية المستوطنات . 6،  الفقرة 49للمادة 

 ".تمثل حتما انتهاكا للقانون الدولي الإنساني

 

 .122 الفقرة ،2004الرأي .  63

 

الفقرة ، 2004الرأي  ,le rappel historique du régime des lieux saints انظر . 64
129. 

 

يجب ألا يغيب عن انتباهنا أن  : "... 24 الفقرة  Higginsانظر الرأي المنفرد للقاضي. 65

...  من اتفاقية جنيف الرابعة 49المحكمة وجدت، عند نظر القضية، انتهاكات، فقط للمادة 

متفق مع هذه وأنا ... من اتفاقية جنيف الرابعة 53 من لائحة هيج، والمادة 52 و46والمادتين 

.. أشارك المحكمة الرأي : 29 الفقرة  Kooijmansأيضا الرأي المنفرد للقاضي انظر." النتائج

ها للجدار وإقامتها للنظام المتصل به، قد انتهكت التزاماتها في بعض مواد ؤفي أن إسرائيل بنا

لا يتضمن (...) كمة وآسف لأن ملخص النتائج التي توصلت إليها المح] المواثيق الدولية السارية[

 ".قائمة بالمواد التي انتهكت 
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 ".المحكمة القلق من أن بناء الجدار يخلق أمرا واقعا

 

، وهو 30 الفقرة  Higginsأي المنفرد للقاضيالر: انظر أيضا.  122 الفقرة ،2004الرأي  . 68

: "(...) لا يرى أن بناء الجدار يمثل عقبة جدية أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير

لممارسة " عقبة خطيرة"وأرى أن المحكمة ابتعدت عن الواقع عندما رأت أن الجدار هو الذي يمثل 

 عن 31الفقرة  Kooijmans المنفرد للقاضيانظر في نفس المعنى الرأي ]". حق تقرير المصير[

 .تقرير المصير
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 .135 الفقرة ،2004الرأي . 70
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كان يجب أيضا أن يخضع بناء : "(...) 34الفقرة Kooijmans  للقاضيالرأي المنفرد انظر . 74

إن من المهم بشكل حاسم أنه حتى إذا كان بناء الجدار والنظام (...) الجدار لاختبار التناسب 

المرتبط به قد يبرر كتدابير ضرورية لحماية الحقوق المشروعة للمواطنين الإسرائيليين، فإن تلك 

فمن الواضح أن المسار الذي اختير لبناء الجدار وما (...). از اختبار التناسب التدابير قد لا تجت

بعه من آثار مربكة لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتناسب مع المصالح التي تسعى تاست

نظرا للمعاناة : " (...) 9الفقرة  Buergenthal إعلان القاضي la؛ وكذلك ..."إسرائيل لحمايتها
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 التي يخضع لها السكان الفلسطينيون المتضررون داخل وحول المناطق المحصورة التي المؤكدة

خلقتها أجزاء هذا الجدار، فإني أتشكك كثيرا في أن الجدار يمكن أن يفي بمتطلبات التناسب حتى 

 ".يمكن اعتباره إجراء مشروعا للدفاع عن النفس

 

ليس هناك، مع احترامي الشديد، أي  : " 33الفقرة  Higgins انظرالرأي المنفرد للقاضي. 75

 يشير إلى أن الدفاع عن النفس مباح وحسب عندما يقع هجوم مسلح  من 51 في نص المادة يئش

 .دولة 

 

لم أستطع أن أفهم ): "34الفقرة ( لا يتبنى القاضي هيجنز وجهة النظر هذه في رأيه المنفرد . 76

ق في الدفاع عن مواطنيها داخل الوطن إذا انطلقت رأي المحكمة بأن دولة الاحتلال تفقد الح

 Buergenthal إعلان القاضي la: انظر في نفس هذا المعنى..." الهجمات من الأراضي المحتلة

ليست هناك أهمية للذهاب إلى أن إسرائيل تمارس السيطرة على الأراضي  : "(...) 6الفقرة 

فما دامت المحكمة تقبل . من خارج الأراضيأو أن الهجمات تنطلق (...) الفلسطينية المحتلة 

ر حدا فاصلاً بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الأراضي التي ضبكون الخط الأخ

لذلك، فالهجمات التي تأتي عبر هذا الخط . تنطلق منها الهجمات ليست جزءا من إسرائيل نفسها

وذكر القاضي كويجمانس من جانبه، في ...". ستسمح لإسرائيل بممارسة حقها في الدفاع عن النف

أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار التطور الأخير لمفهوم الدفاع ) 35الفقرة ( رأيه المنفرد 

المشروع، كما تعكسه القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، التي لا تنسب فيها الهجمات إلى دولة 

لقد : "وقال) 2001 (1373و) 2001 (1368وذكر في هذا الصدد قراري مجلس الأمن . بعينها

تخطت المحكمة، للأسف، هذا العنصر الجديد، الذي يمثل بلا شك، رغم عدم إمكانية تقويم دلالاته 

انظر في المعنى نفسه إعلان القاضي ". القانونية حتى الآن تناولاً جديدا لمفهوم الدفاع عن النفس

من قرارات مجلس الأمن  لم يقتصر أي: " قرارات، الذي يشير إلى تلك ال)6الفقرة ( بويرجنثال 

انظر أيضا الرأي المنفرد للقاضي ...". هذه على الهجمات الإرهابية التي يرتكبها وكلاء دول

 ).33الفقرة ( هيجنز 
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." ‘الحقوق محل النظر، يمكن اعتبار كل الدول أصحاب مصلحة قانونية في حماية تلك الحقوق

 ).37انظر الفقرة (على أن القاضي هيجنز لم ينضم إلى وجهة النظر هذه في رأيه المنفرد 

 

النقطة الرأي المنفرد للقاضي كويجمانس، الذي استند إلى الأعمال انظر فيما يتعلق بهذه . 92

، ولم يشارك المحكمة 1949التحضيرية للمادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الموقعة سنة 

لا أدري ببساطة ما إذا كان النطاق الذي ): "50 إلى 46فقرات (الرأي فيما يتعلق بهذه النقطة 

 "ادة في رأيها هذا صحيحا كتعبير للقانون الوضعيأولته المحكمة لهذه الم

 

 .160 الفقرة ،2004الرأي .93

 

في القانون الدولي، " غير القابلة للانتهاك"يرى القاضي هيجنز، من جانبه، أن المبادئ . 94

تفرض لأنها معترف بها بوصفها من مبادئ القانون العرفي لا بوصفها قواعد يحتج بها على 

 39، الفقرة  Higginsمنفرد للقاضيالرأي الالكافة 

 

 ، يستند هيجنز إلى تفسير لجنة القانون 37، الفقرة Higginsالرأي المنفرد للقاضيانظر .  95

 .A/56/10, p) الدولي لمشروع المواد بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا 

، فهناك حقوق (...)، في التفسير كما قالت لجنة القانون الدولي، وهي محقة في هذا: "(278

، وليست لذلك أية ‘لكل الدول مصلحة قانونية في حمايتها’معينة، نظرا لأهميتها، تكون هناك 

، استند )40الفقرة( وفي رأيه المنفرد ." علاقة بفرض التزامات جمة على دول أخرى في قضية ما

ة القانون الدولي، بشأن مسؤولية القاضي كويجمانس أيضا إلى مشروع المواد الذي أعدته لجن

على أني أعترف بأنني وجدت صعوبة شديدة في فهم السبب  :  "41الدول، وخص بالذكر المادة 

؛ وكما "في أن انتهاك دولة لالتزام يحتج به على الكافة يؤدى بالضرورة إلى إلزام دول أخرى

تق دول أخرى نتيجة لانتهاك لا تشير إلى التزامات مفردة تقع على عا "41أشار، فإن المادة 

فما دعي إليه لمواجهة انتهاك خطير هو جهود مشتركة ومنسقة بين الدول لإبطال . (...). خطير

 ).المرجع ذاته" (آثار هذه الانتهاكات
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